
لاث ي ث 167255 - الحكمة من حصر الطلاق ف

ال السؤ

وج ز ت ب أن ت ها يج ن رأن ينص على أ الق اعها؟! ف رج م أراد إ ها ث ا طلّق ذ ديد إ ته من ج وج ل ز وج الرج ز أن يت ا لا يسمح الإسلام ب لا أدري لماذ

اً.. ل أراه قاسي ، ب ة لي سب الن اً ب ي طق دوا من لك لا يب ن ذ ها.. إ وج ز وج الأول أن يت قط يمكن للز لك ف عد ذ م ب ر أولاً..ث لاً أخ رج

صلة ة المف اب الإج

ها ي ل علا ، لا رادّ لأمره ، ولا معقب لحكمه ، وأحكامه كلها ف ن ، ج ه أحكم الحاكمي ن أ ل أمر الله تعالى ، ويوقن ب ث د أن يمت ب على العب الواج

ما يصلحهم ، هو أعلم ب اده ، ف الق لعب ه الخ حان ه سب دة/50 ، لأن نُونَ ( المائ  وقِ مٍ يُ وْ ا لِقَ مً كْ نَ اللَّهِ حُ  نُ مِ  سَ نْ أَحْ مَ ر والمصلحة )وَ ي الحكمة والخ

اية العدل والحكمة والرحمة . ي غ لك كانت أحكامه ف لق ، ومن كان كذ الخ لم ، رحيم ب ه عن الظ ز اده ، من ي عن عب ن ه غ حان وهو سب

عيف د الض أن العب ا ش ع الأحوال ، لأن هذ مي ي ج ال ف ث الامت ه مأمور ب لك ، لكن هل ذ هي ، وقد يج د قد يعلم الحكمة من الأمر والن والعب

لَا نٍ وَ مِ ؤْ نَ لِمُ ا ا كَ مَ ودية ، كما قال تعالى : ) وَ رج عن حد الإيمان والعب ي الحكمة ، خ ه ف الق ع خ از ا ن ذ إ ادر المالك ، ف المملوك ، مع الرب الق

/36 ، وقال اب ا ( الأحز نً  ي بِ  الًا مُ لَ ضَ لَّ  دْ ضَ قَ ولَهُ فَ سُ رَ صِ اللَّهَ وَ عْ نْ يَ مَ مْ وَ رِهِ نْ أَمْ ةُ مِ رَ يَ مُ الْخِ نَ لَهُ و كُ ا أَنْ يَ رً أَمْ ولُهُ  سُ رَ ى اللَّهُ وَ ضَ ا قَ ذَ إِ ةٍ  نَ مِ ؤْ مُ

ا ( مً لِي سْ وا تَ لِّمُ سَ يُ تَ وَ يْ ضَ ا قَ مَّ ا مِ جً  رَ مْ حَ هِ سِ فُ أَنْ ي  وا فِ دُ جِ مَّ لَا يَ مْ ثُ هُ نَ يْ رَ بَ جَ  ا شَ مَ ي وكَ فِ مُ كِّ حَ ى يُ تَّ نُونَ حَ  مِ ؤْ كَ لَا يُ  بِّ رَ ا وَ لَ فَ ه : )  حان سب

ساء/65 . الن

ه . ن ي ه ويق يمان داد إ ز حث عن الحكمة لي ال والب د من السؤ ع العب من ولا يُ

يق أمره حتى لا ارع وض ه الش ي دد ف ا ش اء لها ، ولهذ يذ ة وإ يه كسر للمرأ ن الطلاق ف إ ه ، ف رحمة الله وحكمت ن ب يق لة الطلاق أ أمل مسأ ومن ت

يه . اس ف يتساهل الن

ها ، لب يها ويكسر ق ذ ي كل مرة يؤ رات المرات ، وف ته عش وج امرأ عها ، لطلق الز ها ويراج ه أن يعقد علي ته أمكن وج كلما طلق امرأ ولو كان الز

اهر لها . لم ظ لك ظ ي ذ ها ، وف وج لى ز تعود إ ة على أولادها ف ق المرأ ف هما أو تش ن ي ل أهل الصلح ب م يتدخ ث

ها وقد لا ها أو يطلق ر يموت عن ها من آخ واج عد ز لا ب ها إ لي ه العودة إ ه ، بحيث لا يمكن ته من وج ن ز ي ب ة تُ الث ة الث وج أن الطلق ا علم الز ذ إ ف

ة ، وج الز ا رحمة ب ي هذ ة الماسة . وف رورة أو الحاج د الض لا عن ه إ ه ، لا يقدم علي تعدا عن ا من الطلاق ، مب ب هي يموت ولا يطلق ، كان مت

لاعب . ع من التساهل والت ظ للأسرة ، ومن وحف

لك عن بصيرة ة كان ذ ي ان ا طلق الث ذ إ ه ، ف ت وج ع ز راج دم ف م ن طلق المرة الأولى ، ث ما تسرع ف ل رب رى ، وهي أن الرج اك حكمة أخ وهن

اة التعسة ، ه الحي ي هذ ه للتمادي ف لا وج هما ، ف ن ي اة ب امة الحي ق لا على عدم است - دلي الب ي الغ لك – ف ة كان ذ الث ا طلق الث ذ إ ة ، ف ومعرف

ساء/130 ا ( الن مً ي كِ ا حَ عً اسِ نَ اللَّهُ وَ ا كَ هِ وَ تِ عَ نْ سَ ا مِ لًّ نِ اللَّهُ كُ  غْ ا يُ قَ رَّ فَ تَ إِنْ يَ هما ، كما قال تعالى : ) وَ سحة ورحمة لكل من راقهما ف ي ف ولعل ف

ا : لاث عل الطلاق ث ي حكمة ج ومن كلام أهل العلم ف
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ور رحمه الله : ن عاش قال الطاهور ب

ة الأولى وج الطلق عل للز ج يوتهم ، ف ي ب اً ف علهن لُعب هم ، وج واج ز اف بحقوق أ ف واج عن الاستخ يم : ردع الأز ريع العظ ا التش "وحكمة هذ

ى وسَ نْ مُ أُولَى مِ انَتْ ال كَ ر : )فَ ض ي حديث موسى والخ اً ، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ف راق ة ف الث ة ، والث رب ة تج ي ان وة ، والث هف

تهى من "التحرير /78" ان ( الكهف ك ن يْ بَ ي وَ نِ يْ اقُ بَ رَ ا فِ ذَ ة : )هَ الث ي الث ر ف ض لك قال له الخ لذ داً ، فَ مْ ةُ عَ الثَ طاً والثَّ رْ ة شَ يَ انِ الثَّ اً ، وَ ان يَ نِسْ

وير" )2/415( . ن والت

ا وقع حصل ذ إ له ، ف لى تركها وتسوّ ة إ ها أو الحاج لي ة إ هر عدم الحاج ما تظ ة رب وب س كذ ف ي رحمه الله : " لأن الن ف ن الهمام الحن وقال اب

ن كان الواقع صدقها استمر حتى إ ي المرة الأولى ، ف سه ف ف رب ن اً ليج لاث ه وتعالى ث حان رعه سب ش ر ، ف ه وعيل الصب اق الصدر ب دم وض الن

ما يحدث له ، ي ا ف يض ر أ ظ لى طلاقها ن ته حتى عاد إ لب ل الأول وغ لى مث س إ ف ا عادت الن ذ م إ عة ، ث الرج ه التدارك ب لا أمكن ي العدة وإ قض ن ت

دير" )3/465( . تح الق رح ف تهى من "ش ار" ان لى الأعذ ب لاث ت عد الث سه ، وب ف ي حال ن هَ ف قُ رب وفَ لا وقد ج ة إ الث ما يوقع الث ف

والله أعلم .
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